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لجنة القضاء على التمييز العنصري
الجلسة الـ 70
19 شباط – 9 آذار 2007
استعراض للتقارير التي قدمتها الدول الموقعة على المعاهدة

وفق البند رقم 9 من المعاهدة
استخلاصات اللجنة للقضاء على التمييز العرقي
إسرائيل
1. قامت اللجنة بتفحص التقريريْن الدورييْن الخاصّيْن بإسرائيل –التقريريْن العاشر والحادي عشر- واللذين قُدّما كوثيقة واحدة (CERD/C/471/Add.2)، أثناء الجلسة رقم 1794 وفي الجلسة رقم 1795 (CERD/C/SR.1794 and 1795)، اللتين التأمتا في 22 و23 من شباط 2007. وتبنت اللجنة في الجلستين اللتين التأمتا في 6 و8 آذار 2007 الاستخلاصات التالية.
أ. مدخل
2. تعبر اللجنة عن تقديرها للوفد الكبير الذي حضر الجلسة وتبارك تقديم التقرير، الذي يشمل معطيات إحصائية هامّة ومعلومات تتعلق بتطبيق المعاهدة في إسرائيل. ومع ذلك، تأسف اللجنة على أنّ الكثير من الأسئلة التي أرسلت سلفًا إلى الدولة ظلت من دون أجوبة.
3. تعبر اللجنة عن أسفها كون التقرير الخاص بإسرائيل لم يشمل معلومات تتعلق بالمناطق المحتلة، رغم ورود طلبات بهذا الشأن كانت مشمولة في الإستخلاصات السابقة التي أوردتها. ومردّ هذا إلى موقف الدولة القاضي بأنّ المعاهدة لا تسري على هذه المناطق. ومع ذلك، تنظر اللجنة بتقدير إلى الأجابات التي وفرها الوفد الإسرائيلي لقسم من الأسئلة المتعلقة بهذه المسائل، رغم مواصلتها التمسّك بهذا الموقف.
4. تسجّل اللجنة أمامها رضاها عن إسهام الجمعيات والمؤسّسات المدينية الكثيرة في السيرورة التي جرت أمامها. ومع هذا، فإنّها تعبر عن قلقها في ظلّ التناقض القائم بين تقديرات الدولة من جهة وبين تقديرات الغالبية الساحقة من هذه المؤسّسات، من جهة أخرى، في كل ما يتعلق بتطبيق الدولة للمعاهدة.
5. وبما أنّ التقرير قُدّم بعد تأخير زاد عن خمس سنوات بعد موعد التقديم الأصلي، فإنّ اللجنة تدعو الدولة إلى احترام الموعد المضروب لتقديم التقارير القادمة من طرفها.
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ب. جوانب إيجابية
6. تشير اللجنة إلى الدور الذي لعبته المحكمة الإسرائيلية العليا في مكافحة التمييز العنصري، كما في المسائل المتعلقة بتخصيص أراضي الدولة، مثل قرار المحكمة العليا قعدان ضد مديرية أراضي إسرائيل. 

7. تسجل اللجنة أمامها رضاها عن التشريعات التي هدفت إلى تطبيق البند رقم 4 من المعاهدة، إلى جانب الجهود التي بذلتها الدولة في مكافحة العنف والعنصرية في ملاعب كرة القدم.
8. تبارك اللجنة خطط التفضيل الإيجابي التي أعدّت لضمان تمثيل ملائم لمجموعات أقليات في الخدمات العامة والشركات الحكومية، وتشجيع الدولة على زيادة جهودها في هذا المجال.
9. تسجل اللجنة أمامها رضاها عن تعيين عربي من مواطني إسرائيل وزيرًا في الحكومة، للمرة الأولى في تاريخ الدولة.
10. تبارك اللجنة تشريع قانون منع التمييز في المنتوجات والخدمات وفي الدخول إلى الأماكن الترفيهية والأماكن العامة، 2000.
11. تسجل اللجنة أمامها تقديرها للقطاع العام لقيامه بعدة خطوات هدفت لتوفير ردّ على العادات والتقاليد الدينية والثقافية الخاصّة بالعاملين من مجموعات أقليات مختلفة في أماكن العمل.
12. تبارك اللجنة جهود الدولة المبذولة من أجل تحسين مكانة اللغة العربية، وخصوصًا الخطوات التي اتخذت من أجل إضافة اللغة العربية إلى جميع اللافتات على الشوارع الرئيسة والشوارع السريعة، إلى جانب اليافطات البلدية في البلدات التي تسكنها أقلية عربية.
جـ. مصاعب تحول دون تطبيق المعاهدة
13. تعترف اللجنة بالمصاعب التي تواجه الدولة في تطبيق المعاهدة، في ضمن السّياق الحالي وفي ظلّ الوضع الذي يسوده العنف ويسشتري. ومع هذا، على الدولة أن تتصرف بما يلائم مبادئ المعاهدة وأن تضمن أن تتحلى الخطوات الأمنية المتبعة في أعقاب تخوفات أمنية شرعية بمبدأ التناسبية، وألا تميز هذه الخطوات ضد المواطنين العرب أو الفلسطينيين المقيمين في المناطق المحتلة، بشكل متعمد أو كتحصيل حاصل، وبأنه يجري تطبيقها من خلال الاحترام التام لحقوق الإنسان ومبادئ القوانين الدولية والإنسانية ذات العلاقة.
14. تكرّر اللجنة، مجددًا، ذكر المنظومة الفكرية التي تقضي بأنّ المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلة، وخصوصًا في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لا تنحصر في كونها غير قانونية وفق القانون الدولي، فحسب، بل تشكل عائقًا أمام السّكان في تمتعهم بحقوق الإنسان، من دون تمييز وفق الانتماء القومي أو الإثني. وتثير خطوات تؤدي إلى تغيير في التركيبة الديمغرافية في المناطق المحتلة القلقَ كونها تمسّ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أيضًا.
د. أسئلة وتوصيات
15. تسجل اللجنة أمامها، من خلال التطرق إلى التوضيح الذي قدّمه الوفد الإسرائيلي شفهيًا، غياب المعلومات المتعلقة بالتعددية الثقافية التي تميّز السكان اليهود في إسرائيل، خصوصًا في سياق قانون العودة.
على الدولة أن توفر معلومات تتعلق بالتركيبة الإثنية الخاصة بالسكان اليهود في إسرائيل، كي يتسنى الفهم الكامل لشكل انعكاس المعاهدة في الجهاز القضائي في الدولة. 
CERD/C/ISR/CO/13

الصفحة رقم 3
16. تبارك اللجنة حقيقة كون عدة مقاطع من التشريع الإسرائيلي تمنع التمييز العرقي في عدة مجالات، مثل الصحة والتشغيل والتربية ومنالية الخدمات والمنتجات، وتأخذ بالحسبان المعلومات التي وفرها الوفد بما يخصّ قرارات المحكمة العليا. ومع ذلك، لا تزال اللجنة قلقة كون قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، الذي يلعب دور وثيقة الحقوق الإسرائيلية، لا يشمل أمرًا عامًا يمنح المساواة ويمنع التمييز العرقي (البند رقم 2 من المعاهدة).
توصي اللجنةُ أمام الدولة بضمان بلورة منع التمييز العرقي ومبدأ المساواة في ضمن القانون، كمسلكيات معيارية عامة ذات مكانة عالية. 
17. تبارك اللجنة إعلان الوفد بأنّ طابع الدولة اليهودي لا يمكّنها من التمييز بين مواطنيها. كما أنها تسجّل أمامها الإعلان الذي ينصّ على أنّ الفارق الهام الوحيد بين اليهود وبين المواطنين الآخرين، بما يتعلق بالقدرة على التمتع بحقوق الإنسان، يتطرق إلى تعريف الحقّ في الهجرة إلى إسرائيل، وفق قانون العودة، وأنّ هذا التفضيل يهدف لتطوير الهوية القومية الخاصّة بالدولة. ورغم ذلك، تعبّر اللجنة عن خشيتها في أعقاب تقارير أفادت بإرفاق هذا التفضيل بامتيازات إضافية، تتعلق بالأساس بمنالية الأراضي وبالامتيازات الاقتصادية (البنود 1،2 و5 من المعاهدة).
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة بضمان أنّ تعريف إسرائيل كدولة يهودية قومية لن يؤدي إلى أيّ تمييز أو إقصاء أو تقييد أو تفضيل منهجي على أساس العرق أو اللون أو الأصل أو الهوية الإثنية أو الهوية القومية، في كلّ ما يتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان. كما تبارك اللجنة الحصول على معلومات إضافية في كلّ ما يتعلق بالشكل الذي تراه الدولة لتطوير الهوية القومية لجميع مواطنيها.
18. اللجنة قلقة جراء سلب الكثير من الفلسطينيين حقهم باستعادة أراضيهم في إسرائيل مجددًا (البند رقم 5 (d) (ii) و(v) من المعاهدة).
تعود اللجنة وتعبّر عن رؤيتها، التي انعكست في توصياتها السابقة بما يخصّ هذه المسألة، وتدعو الدولة لضمان المساواة في كل ما يتعلق بحق الإنسان في العودة إلى بلاده وبحقه في أن يكون صاحب ملك.
19. تأسف اللجنة على أنها لم تحصل من الدولة على معلومات كافية تتعلق بكل ما يخص مكانة ومسؤولية وتخويلات الهستدروت الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية والصندوق الدائم لإسرائيل، كما أنها لم تتلقَّ معلومات حول ميزانيات هذه المؤسسات وحول شكل تخصيص هذه الميزانيات. اللجنة قلقة من المعلومات التي تلقتها، والتي يتضح بحسبها أنّ هذه المؤسسات تدير أراضيَ ومساكنَ وخدمات مُعدّة كلها للسّكان اليهود فقط (البندان رقم 2 و5 من المعاهدة).
تدعو اللجنةُ الدولةَ لضمان التزام هذه المؤسسات بمبدأ عدم التمييز أثناء قيامها بمهامها.
20. تسجل اللجنة أمامها قلقها من أنّ قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر الساعة) والذي سُنّ في 31 أيار 2003، يلغي إمكانية منح المواطنة الإسرائيلية وتصريحات المكوث في إسرائيل للفلسطينيين سكان المناطق المحتلة، ومن ضمن ذلك عن طريق لمّ شمل العائلات، ما خلا حالات استثنائية وقليلة يجري فيها تحكيم للرأي. ولهذه الخطوات تأثير غير تناسبيّ على العرب مواطني إسرائيل الذين يرغبون بلمّ شمل عائلاتهم في إسرائيل. وبالرغم من أنّ اللجنة تعي حاجة الدولة الشرعية لضمان سلامة مواطنيها، إلا أنها قلقة إزاء التجديد المنهجي لهذه الوسائل "المؤقتة" وإزاء توسيع سريان القانون وتطبيقه على مواطني "دول عدوة" أيضًا. ولا يستوي هذا التقييد، الموجّه ضد مجموعة قومية أو إثنية معينة، مع المعاهدة، وخصوصًا مع التزام الدولة الموقعة على المعاهدة ضمان المساواة لجميع سكانها وفق القانون (البنود 1، 2 و5 من المعاهدة).
توصي اللجنة أمام الدولة بإلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر الساعة) وبإعادة النظر مجددًا في سياستها من خلال منظور يدعم لم شمل العائلات من دون تمييز. يجب على الدولة أن توضح أنّ التقييدات على لم 
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شمل العائلات لازمة بوضوح، وأنّ حجمها محدود وأنها لا تُطبق على أساس الهوية القومية أو المواطنة أو الإنتماء إلى مجموعة سكانية معينة.
21. تسجل اللجنة أمامها قلقها من أنّ الخدمة العسكرية تمنح أفضلية حقيقية في منالية الخدمات العامة المختلفة، مثل مجال التربية والتعليم ومجال الإسكان. ولا تستوي هذه السياسة مع المعاهدة، ويجب أن نتذكّر أنّ غالبية المواطنين العرب في إسرائيل لا يؤدّون الخدمة العسكرية (البندان 2 و5 من المعاهدة).
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة باتخاذ وسائل تضمن أن تكون منالية الخدمات العامة مضمونة للجميع من دون تمييز، سواءً أكان ذلك تمييزًا مباشرًا أم غير مباشر، على أساس العرق أو اللون أو الأصل أو الهوية القومية أو الهوية الإثنية.
22. ترى اللجنة ببالغ القلق الحفاظ على "أوساط" منفصلة لليهود والعرب، خصوصًا في مجال التربية والتعليم وفي مجال الإسكان، كما ترى بقلق الوضع الذي يؤدي فيه مثل هذا الفصل، وفق معلومات معينة، إلى تعامل وتمويل غير متساوييْن. تأسف اللجنة على أنّ المعلومات التي وفرتها الدولة في هذه المسألة لم تكن مفصلة بما يكفي (البنود 3، 5 و7 من المعاهدة).
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة بتقييم إمكانية أن يؤدي الحفاظ على "أوساط" منفصلة لليهود والعرب إلى فصل عرقي. يجب على الدولة أن تطور وتطبق سياسة ومشاريع تهدف لمنع الفصل بين المجموعات السكانية، خصوصًا في مجال التربية والتعليم ومجال الإسكان. يجب دفع إنشاء بلدات ومدارس مختلطة للعرب واليهود ويجب العمل بقوة من أجل دفع التربية متعددة الثقافات.
23. تبارك اللجنة قرارات الحكم الصادرة عن المحكمة العليا في مسألة قعدان ضد دائرة أراضي إسرائيل (2000) وفي مسألة كيوبتس سديه ناحوم وآخرون ضد دائرة أراضي إسرائيل وآخرين (2002). ففي هذين القرارين منعت المحكمة العليا تخصيص أراضي دولة على أساس معايير مميّزة أو من خلال تفضيل وسط معين. كما سجلت اللجنة أمامها أنه في أعقاب هذين القرارين تبنت دائرة أراضي إسرائيل معايير جديدة تسري على جميع المرشحين. ومع ذلك، فإنّ اللجنة تخشى من أن يُمكّن الشرط القاضي بوجوب "ملاءمة المرشحين لنهج الحياة الخاصّ بمجموعة سكانية صغيرة"، في واقع الأمر، من إقصاء المواطنين العرب عن جزء من الأراضي التي تملكها الدولة (البنود 2، 3 و5 (d) و5(e) من المعاهدة).
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة باتباع جميع الوسائل المطلوبة من أجل ضمان توزيع أراضي الدولة من دون تمييز، أكان مباشرًا أم غير مباشر، والمستند على العرق أو اللون أو الأصل أو الهوية القومية أو الهوية الإثنية. يجب على الدولة أن تقدّر أهمية وتأثير معيار الملاءَمة الاجتماعية في هذا السياق. 

24. أولت اللجنة الانتباه إلى الجهود التي بذلتها الدولة من أجل دفع وتطوير الوسط العربي، خصوصًا بواسطة الخطة متعددة السنوات (2001-2004). ومع ذلك، لا زالت اللجنة تخشى من كون المستوى المتدني لوسائل التعليم الممنوحة للمواطنين العرب حاجزًا يمنع العرب من منالية العمل، ومن كون مستوى معدل مداخليهم أقلّ من المعدل الخاص بالمواطنين اليهود، بشكل كبير. اللجنة قلقة أيضًا في ظلّ الفجوات التي ظلت قائمة بين نسب وفاة الأطفال ومعدل الأعمار لدى السكان اليهود ولدى السكان غير اليهود، إلى جانب كون النساء والفتيات من بنات الأقليات، في الغالب، أكثر المجموعات ظلمًا وتمييزًا (البندان 2 و5(e) من المعاهدة).
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة بزيادة جهودها المبذولة لضمان مساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعرب مواطني الدولة. كما يجب الحرص بالأساس على المساواة في كل ما يتعلق بالقدرة على التمتع بالحق في العمل والصحة والتربية والتعليم. يجب على الدولة أن تقيّم مدى كون توجه المشغلين المميز ظاهريا ضد العرب وقلة أماكن العمل إلى جانب البلدات العربية وغياب الحضانات في البلدات العربية، السببَ في نسب البطالة العالية لدى السكان العرب. واستنادًا على التوصية العامة رقم 25 (2000)، 
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والمتعلقة بالأحجام الجندرية للتمييز العرقي، توصي اللجنة أمام الدولة، أيضًا، بإيلاء اهتمام خاصّ بوضع النساء العربيات في هذا السياق.
25. تبدي اللجنة قلقها في ظلّ نقل سكان القرى غير المعترف بها في النقب إلى البلدات المخططة. وفيما تأخذ بعين الإعتبار الضمانات التي وفرتها الدولة بأنّ هذه الخطط وُضعت من خلال التشاور مع ممثلي البدو، فإنّ اللجنة تسجّل أمامها بقلق أنه لا يبدو أنّ الدولة فحصت بدائلَ ممكنة لنقل السكان إلى البلدات المخططة وأنّ النقص في الخدمات الأساسية في البلدات البدوية غير المعترف بها قد يؤدي في الواقع إلى إجبارهم على نقل أماكن سكناهم إلى البلدات المخططة ( البنود 2، 5 (d) و5 (e) من المعاهدة).
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة بفحص بدائل ممكنة لنقل سكان القرى البدوية غير المعترف بها إلى البلدات المخططة، بالأساس عن طريق الاعتراف بهذه القرى والاعتراف بحق البدو في الملكية على الأراضي والمساحات والموارد التي كانت في ملكيتهم، تقليديًا، والتي سكنوها أو استخدموها، وتطويرها والسيطرة عليها واستخدامها. وهي توصي بأن تزيد الدولة من جهودها من أجل التشاور مع سكان القرى، وتورد ملاحظة بأنّ على الدولة في كلّ الأحوال أن تحصل على موافقة السكان المتضررين الحرة والواعية، قبل اتخاذ أية خطوات لإعادة توطينهم.
26. تسجّل اللجنة أمامها، وبرضًى، أنّ قوانين الدولة تمنع المشغلين من السيطرة على جوازات سفر العمال الأجانب وتمنع شركات القوى العاملة من جباية رسوم نسبية من العمال الأجانب وتمكّنهم من الانتقال من مُشغل إلى آخر، من دون فقدان تصريحهم بالعمل. ومع ذلك، فإنّ اللجنة تأسف على أنها لم تحصل على معلومات وافية حول تطبيق هذه القوانين (البند 5 (e) (i) من المعاهدة).
على الدولة أن تبذل كلّ جهد من أجل ضمان التطبيق التامّ لهذه القوانين وأن تزوّد اللجنة بمعلومات مفصلة، بما في ذلك معطيات إحصائية تخصّ هذه المسألة. كما تلفت اللجنة عناية الدولة إلى التوصية العامة رقم 30 (2205)، في مسألة التمييز ضد غير المواطنين، وتشجّع الدولة على التصديق على المعاهدة الدولية للدفاع عن حقوق العمال المهاجرين وأبناء عوائلهم.
27. تعرب اللجنة عن قلقها في أعقاب المعلومات التي تشير إلى أنّ امتحانات البسيخومتري المُعدّة لفحص القدرات والمهارات والشخصية تميّز ضد العرب بشكل غير مباشر، في كلّ ما يخصّ منالية التعليم العالي. لم تورد الدولة ردّها على هذا الادعاء، رغم أنه طُلب منها ذلك (البنود 2 و5 (e) (v) من المعاهدة).
يجب على الدولة أن تضمن منالية مؤكّدة للتعليم العالي للجميع، من دون تمييز مباشر أو غير مباشر، على خلفية العرق أو اللون أو الأصل أو الهوية القومية أو الهوية الإثنية.
28. تعرب اللجنة عن قلقها في أعقاب معلومات تقضي بوجود قوانين معينة سُنّت من أجل ضمان إنشاء مؤسّسات ثقافية يهودية، في حين ينعدم وجود أيّ قانون يدعم إنشاء مؤسسات مشابهة للعرب مواطني إسرائيل، وأيضًا في أعقاب معلومات تفيد بأنّ المواقع المقدسة اليهودية وتلك غير اليهودية لا تحظى بمستوى مشابه من الحماية. تأسف اللجنة على أنّ الدولة لم توفر ردّها على هذه الادعاءات، رغم أنه طُلب منها ذلك (البنود 2، 5 (d) (vii) و(e) (vi) من المعاهدة).
يجب على الدولة أن تضمن تسخير القوانين والخطط بشكل متساو لدفع وتعزيز مؤسّسات ثقافية على قدم المساواة، وأن تضمن تمتع الأماكن المقدسة لليهود ولأبناء الديانات الأخرى بالحماية المتساوية.
29. تأسف اللجنة على أنّ الدولة لم تورد معلومات مفصلة، كما طُلب منها، حول عدد الشكاوى والتحقيقات ولوائح الاتهام والمحاكمة ضد مشتبهين بأعمال تُعتبر جنحًا بحسب البند رقم 133 والبند 144 أ-هـ من قانون العقوبات، إلى جانب معلومات تتعلق بنتائج التحقيقات والمحاكمات. وتعرب اللجنة عن قلقها في أعقاب المعلومات التي تفيد بأنّ المستشار القضائي للحكومة تبنى سياسة ملجومة بما يتعلق بمحاكمة السياسيين وموظفي الحكم وشخصيات جماهيرية أخرى في أعقاب 
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التحريض على الأقلية العربية. لا يمكن للدولة أن تبرّر هذه السياسة من خلال التنويه إلى الحقّ في حرية التعبير.
يجب على الدولة أن تزيد من الجهود التي تبذلها من أجل منع المخالفات النابعة من منطلقات عرقية ومن التحريض، وأن تضمن تطبيق البنود الملائمة في القانون بما يتعلق بهذه المخالفات. وتذكّر اللجنة بأنّ ممارسة الحق في حرية التعبير تجرّ في أعقابها واجبات خاصة ومسؤولية متميزة، وفي أساسها الإلتزام بعدم نشر أفكار عنصرية. وهي توصي بأن تعمل الدولة بحسم وصرامة ضد أية محاولة لإلصاق وصمة أو خلق أفكار مسبقة أو تصنيف الناس أو تحويلهم إلى هدف على خلفية العرق أو اللون أو الأصل أو الهوية القومية أو الهوية الإثنية، خصوصًا إذا كانت هذه المحاولات تجري على يد سياسيين. واستنادًا إلى التوصية رقم 31 (2005) بما يخصّ منع التمييز العرقي في إدارة وعمل الجهاز القضائي الجنائي، تطلب اللجنة من الدولة تذكير المدّعين بالأهمية العامة المتعلقة بمحاكمة من قاموا بأعمال عنصرية، وبضمنها محاكمة مُرتكبي المخالفات النابعة من منطلقات عنصرية.
30. تسجّل اللجنة قلقها من المعلومات التي تفيد بأنّ عددًا كبيرًا من الشكاوى التي قدمها مواطنون عرب ضد أشخاص من الأجهزة السلطوية التنفيذية لم يُحقق فيها كما يجب وبنجاعة، وبأنّ وحدة التحقيق مع الشرطيين في وزارة القضاء (ماحش) لا تعمل باستقلالية. كما تعبّر اللجنة عن أسفها بأنّ الدولة لم تردّ على هذا الادعاء، كما طُلب منها، كما أنها لم توفر معلومات أيًا كانت حول ما إذا كان الأشخاص المسؤولون عن قتل 14 مواطنًا إسرائيليًا في تشرين الأول 2000 قد قُدّموا للمحاكمة (البنود 4، 5 (a) و(b) و6 من المعاهدة).
بالأخذ بعين الاعتبار للتوصية رقم 31 (2005) الصادرة عن اللجنة، على الدولة أن تضمن لكلّ شخص يتبع لمنطقة نفوذها مساعدة وعونًا ناجعيْن ضد مَن يقومون بأعمال التمييز العنصري أو بأعمال تنبع من منطلقات عنصرية، من دون أيّ تمييز من أيّ نوع، سواءً أكانت هذه الأعمال تتم على يد أشخاص عاديين أم موظفي الدولة. كما أنّ على الدولة أن تحافظ على الحقّ في العدل والتعويض الملائم جراء الضرر اللاحق. ويجب على الدولة أن تضمن تسجيل الشكاوى فورًا وأن تبدأ التحقيقات من دون تأجيل وأن تُدار بشكل ناجع ومستقل.
31. تورد اللجنة ملاحظتها بشأن عدم إقامة الدولة لسلطة خاصة تختصّ في التمييز العنصريّ وعدم إقامة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، بما يلائم المبادئ المتعلقة بمكانة المؤسسات الوطنية لدفع حقوق الإنسان والدفاع عنها (مبادئ باريس، قرار المؤتمر العام 48/134، ملحق) (البنود 12 و6 من المعاهدة).
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة بالنظر في إقامة جهاز وطني للتعويض جراء التمييز العرقيّ، سواءً أكان سلطة للتمييز العرقي أم مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، بما يلائم مبادئ باريس.
المناطق المحتلة
32. تكرّر اللجنة التعبير عن قلقها بما يخصّ تأثير موقف الدولة، القاضي بأنّ المعاهدة لا تسري على المناطق المحتلة وعلى هضبة الجولان. ولا يمكن تدعيم مثل هذا الموقف وفق نصّ المعاهدة وجوهرها أو وفق القانون الدوليّ، كما ثبّتت محكمة العدل الدولية. كما أنّ اللجنة قلقة من ادّعاء الدولة بأنه يمكنها أن تميّز وبشكل مشروع بين إسرائيليين وبين فلسطينيين في المناطق المحتلة على أساس المواطنة. وهي تعود وتؤكّد أنّ المستوطنات الإسرائيلية ليست قانونية وفق القانون الدولي.
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة بإعادة النظر في توجّهها وأن تقوم بتفسير التزاماتها وفقا للمعاهدة بروح إيجابية، وبما يتوافق مع المعنى (المفهوم) العادي 
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الذي يجب منحه للمصطلحات التي وردت في المعاهدة، وفي ضمن السياق الذي عُرضت فيه وفي ضوء هدفها وغاياتها. كما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة بضمان تمتع سكان المناطق بكامل الحقوق التي يستحقونها وفق المعاهدة، من دون تمييز على أساس المواطنة والانتماء القومي.
33. وفي الوقت الذي تعي فيه اللجنة توصيات المحكمة العليا بتغيير مسار جدار الفصل من أجل منع إلحاق أضرار غير تناسبية بقرى فلسطينية معينة، فإنها تعرب عن خشيتها من أنّ الدولة تتجاهل مذكرة الموقف الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في العام 2004، بما يخصّ الإسقاطات القضائية الخاصة بإقامة الجدار في المناطق الفلسطينية المحتلة. ويقضي موقف اللجنة بأنّ الجدار والمنظومة المتعلقة به يثيران أسئلة صعبة تتعلق بالمعاهدة، كونهما يمسّان مسًا خطيرًا بالعديد من حقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين القاطنين في منطقة تحتلها إسرائيل. ولا يمكن تبرير هذه الخروقات بذريعة وضعيات الطوارئ التي تتطلب تدخلا عسكريا أو بمطالب الأمن القوميّ والأجندة العامة (البنود 2، 3 و5 من المعاهدة).
توصي اللجنة بأن تتوقف الدولة عن بناء الجدار في المناطق المحتلة الفلسطينية، وبضمن هذا في القدس الشرقية، وأن تزيل المباني التي أقيمت في المناطق الفلسطينية وتمنح الفلسطينيين تعويضًا جراء الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لبناء الجدار. كما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة باتباع تدابير تسعى لمنح سريان تام لمذكرة الموقف الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 2004، بما يخصّ الإسقاطات القضائية الخاصة بإقامة الجدار في المناطق الفلسطينية المحتلة.
34. تخشى اللجنة أشدّ الخشية من أنّ التقييدات الصعبة المضروبة على حرية التنقل في المناطق المحتلة والموجّهة ضد مجموعة قومية أو إثنية معينة، تنعكس في الجدار والحواجز والطرق التي يُمنع السفر فيها (على الفلسطينيين) وفي جهاز الترخيص والتصاريح، قد تؤدي إلى خلق أزمة ومعاناة، وأنّ لهذه التقييدات تأثيرًا بالغَ الضرر على كلّ ما يخصّ تمتع الفلسطينيين بحقوق الإنسان، وخصوصًا الحقّ في حرية التنقل والحركة، الحقّ في حياة عائلية، الحقّ في العمل، الحقّ في التعليم والحقّ في الصحة. كما أنّ اللجنة تخشى من أنّ الأمر الصادر حول التنقل والسير (تقييد السفر في سيارة إسرائيلية) (يهودا والسامرة)، الصادر في 19 تشرين الثاني 2006، والذي يمنع الإسرائيليين من نقل فلسطينيين بسياراتهم في الضفة الغربية إلا في حالات استثنائية، قد أُوقف ولكنه لم يُلغَ (البنود 2، 3 و5 من المعاهدة).
يجب على الدولة أن تقوم بفحص هذه الوسائل، من أجل أن تتأكّد من أنّ التقييدات المفروضة على حرية الحركة ليست منهجية، وأنّ لها طابعًا مؤقتًا واستثنائيًا ليس إلا. كما أنّ عليها أن تضمن أنّ هذه التقييدات لا تُطبق بشكل تمييزي ولا تؤدّي إلى الفصل بين المجموعات السكانية. ويجب على الدولة أن تضمن أن يتمتع الفلسطينيون بحقوق الإنسان المضمونة لهم، وخصوصًا الحق في حرية الحركة والتنقل، الحق في حياة عائلية، الحق في العمل، الحق في التعليم والحق في الصحة.
35. تورد اللجنة قلقها من أنّ هناك قوانين وممارسات فعلية وسياسات تتعلق بالفلسطينيين تُمارَس في المناطق المحتلة، من جهة واحدة، وقوانين تتعلق بالإسرائيليين من الجهة الأخرى. وهي تعبّر عن قلقها، أساسًا، في ضوء المعلومات التي وصلتها والمتعلقة بالتوزيع غير العادل للمياه بما يلحق الضّرر بالفلسطينيين، وبما يتعلق بالهدم غير التناسبي لبيوت الفلسطينيين وسريان أجهزة القضاء الجنائي المختلفة على الإسرائيليين دون الفلسطينيين، بما يؤدّي إلى عقوبات اعتقال متواصلة وبظروف صعبة تُفرض على الفلسطينيين، فيما يُدان الإسرائيليون بمخالفات مشابهة ويتلقون عقوبات سجن لفترات أقصر، وفي ظروف أفضل.
يجب على الدولة أن تضمن منالية متساوية للجميع للمياه ومن دون تمييز. وتكرر اللجنة دعوتها لوقف هدم بيوت العرب، وخصوصًا في القدس الشرقية، ولاحترام حقوق الملكية، من دون علاقة بالانتماء الإثني أو للهوية القومية لصاحب الملك. ورغم أنّه بالإمكان تسيير أجهزة قضائية مختلفة على المواطنين الإسرائيليين الذين يسكنون في المناطق المحتلة وعلى الفلسطينيين، إلا أنّ الدولة ملزمة بضمان تسيير عقوبات مشابهة على مخالفات مشابهة، من دون الأخذ بعين الاعتبار لمواطنة المخالف.
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36. اللجنة قلقة من الحفريات الجارية تحت المسجد الأقصى وجواره، والتي قد تؤدي إلى ضرر مُستديم للمسجد (البنود 5 (d) (vii)، 5(e) (vi) و7 من المعاهدة).
تشدّد اللجنة على أنّ مسجد الأقصى هو موقع دينيّ وثقافي هام للأشخاص القاطنين في المناطق الفلسطينية المحتلة، وتدعو الدولة لضمان عدم تعرّض المسجد للخطر جراء الحفريات بأيّ شكل، وعدم قيامها بسدّ الطرق إليه.
37. اللجنة قلقة من مواصلة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون اليهود، خصوصًا في منطقة الخليل (البندان 4 و5 من المعاهدة).
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة بزيادة جهودها المبذولة من أجل الدفاع عن الفلسطينيين في وجه هذا العنف. ويجب على الدولة أن تضمن التحقيق الفوري في مثل هذه الحالات، وأن يكون التحقيق شفافًا ومستقلا وبأن يُقدم الجانون إلى المحاكمة وأن يتلقوا عقوباتهم وأن يتلقى ضحايا العنف التعويضات.
38. توصي اللجنة بأن تقوم الدولة بالتصديق على التعديل الحاصل على البند رقم 8، الفقرة 6 من المعاهدة، والذي جرى في 15 كانون الثاني 1992، في المؤتمر الـ 14 للدول الموقعة على المعاهدة، وصُدّق في المؤتمر العام بقرار رقم 47/111. وفي هذا السياق، تقتبس اللجنة قرار المؤتمر العام رقم 57/194 الصادر في 18 كانون الأول 2002، والذي دعا فيه المؤتمر العام الدولَ الموقعة على المعاهدة إلى تعجيل إجراءات التصديق على التعديل وإعلام الأمين العام بهذا في أسرع وقت، من خلال رسالة تعبّر فيها الدول عن موافقتها على التعديل. وقد طلب المؤتمر العام ثانية طلبًا مشابهًا في القرار رقم 58/160 الصادر في 22 كانون الأول 2003.
39. تورد اللجنة ملاحظتها بأنّ الدولة لم تُشهر الإعلان البديل الوارد في البند رقم 14 من المعاهدة وتدعو دولة إسرائيل إلى النظر في القيام بهذا.
40. توصي اللجنة بأن تكون التقارير المقدمة من الدولة متاحة للجمهور أثناء تقديمها إلى اللجنة وأن تنشر إستخلاصات اللجنة بصدد هذه التقارير بالعبرية والعربية في وقت قريب من تقديمها.
41. توصي اللجنة بأنّ تجري الدولة مشاورات واسعة مع تنظيمات المجتمع المديني الفاعلة في مجال مكافحة التمييز العرقيّ بما يتعلق بتحضير التقرير الدوريّ القريب الصادر عنها.
42. تدعو اللجنة الدولة إلى تقديم وثيقة النواة بما يلائم متطلبات وثيقة النواة المشتركة بتسيير مبادئ موجّهة مشتركة لطريقة تقديم التقارير، والتي تبنتها مؤخرًا الجهات التابعة للمعاهدة الدولية لحقوق الإنسان (HRI/MC/2006/3 and Corr.1).
43. يجب على الدولة، وخلال سنة، أن توفر معلومات تتعلق بالشكل الذي تتبّعت فيه توصيات اللجنة المشمولة في البنود 20، 22، 25 و34 الواردة أعلاه، وفق البند رقم 1 من المنظومة رقم 65 من نُظُم اللجنة الإجرائية. وتعي اللجنة أنّ المشاكل التي طُرحت في البند رقم 22 قد لا تُحلّ خلال سنة واحدة، إلا أنها ترغب في تلقي ردود من الدولة حول المخاوف التي عبرت عنها اللجنة، إلى جانب معلومات تتعلق بالخطوات الأولية التي اتخذت من أجل تطبيق توصيات اللجنة.
44. توصي اللجنة بأن تقدم الدولة تقاريرها الدورية، رقم 14، 15 و16، في وثيقة واحدة، في 2 شباط 2010، وأن يكون التقرير وثيقة معدّلة وحينية تتطرق إلى جميع النقاط التي وردت في الاستخلاصات الحالية.
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